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  )لاحظة قائمة الم2 طبقةال(ســـلطنة عمــان 
  

  
يهاجرون إليها برغبتهم وبشكل أساسـي       لرجال ونسـاء مقاصـد  ال ىحدإتعتبر ســلطنة عمــان    

صبحون ضحايا لعمليـات الاتجـار بالبـشر       يقد  ولكنهم بعد ذلك    من باكسـتان وبنغلادش والهنــد،     
أحيانا ترد تقاريـر من جهات أجنبيـة      .  ل منازل عندما يجبرون للعمل في ظروف قسرية كخدم وعما       

.  بأن أطفالا وافدين يعملون في سباق الهجن قد يؤتى بهم ليعبروا الأراضي العمانيـة أو قد يقيموا بهـا            
تجــار؛ بيد أنهـا تبـذل      لالا تلتزم التزاما كاملاً بالمعايير الدنيا لإزالة ا       إن حكومة ســلطنة عمان     

 نـسبة لعـدم     "لاحظة قائمة الم  ة الثاني طبقةال"لقد وضعت سـلطنة عمان في       . ذلكجهودا كبيرة للقيام ب   
لا .  وجود دليل لبذلها المزيد من الجهد لمكافحة أقسى أشكال الاتجـار بالبشـر خلال العام المنصـرم  

تملك الحكومة منسقا وطنيا ليشـرف على جهود مكافحة الاتجـار بالبشـر، بالرغم من أنها شـكلت              
لم تقـم سـلطنة     .  صياغة تشــريع جديـد يكافح الاتجـار بالبشــر     ب حكومية لتطلع    ة قانونية لجن

اضي لم تقدم سلطنة عمـان      خلال العام الم  .  عمان بتطوير خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر       
اهيريـة  القيام بحملات توعية جم   على مقاضاة أي حالة من حالات الاتجار بالبشر كما أنها لم توفق في              

تفتقر الحكومـة لإجراءات فحص مناسبة للتفريق بين ضحايا عمليات الاتجـار          .  ضد عمليات الاتجار  
بالبشـر وبين الأعداد الكبيرة من الأجانب الذين ترحلهم سنويا، بيد أنها سعت للحصول على المساعدة               

 جهودا جادة لتنسيق    سلطنة عمان أن تبذل   يجب على   .  الدولية من أجل تطوير برنامج فحص شــامل      
وتبني سياسـة وطنية لمكافحة الاتجـار بالبشر تتضمن المزيد من حالات المقاضاة، والتحديد المـنظم             

 وتوفير الحماية لهم، وتدشين حملات توعيـة جماهيريــة لتجنـب            لضحايا عمليات الاتجـار بالبشر   
  .عمليات الاتجــار بالبشــر

  
  

  المقاضــاة
  

ة عمـان في تحسـين سجل مقاضاتها خلال العام المنصـرم، بالرغم مـن            لم توفق حكومة ســلطن   
بالرغم من أنه ليس لسلطنة عمان قانون شــامل يكافح الاتجـار          .  حالات الاتجار بالبشـر المحتملة   

بالبشر، فلديها قوانين جزائية أخرى يمكن استخدامها لمحاكمة جرائم الاتجـار، بما في ذلك أبواب من               
.   عاما على مرتكبي جرائم الاسـتعباد     15جزائي الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن لـ         قانونها ال 

كما أنها لم تتخذ     شهرا الماضية    12أي محاكمات خلال فترة الـ      عن  بلغ حكومة السلطنة    تومع ذلك لم    
ي يناط أيضا بوزارة القوى العاملـة التحـر .  أي إجراءات نشطة للتحـري في حالات الاتجار بالبشر       

عن أي تقارير ترد إليها عن سوء اسـتغلال العاملة، بالرغم من أنها لا تملـك الـصلاحيات لتوجيـه               
ا للمحاكمة كما أنها من تملك زمام المبادرة للتحري والتحقيق في حالات الاتجـار              هصحف اتهام وتقديم  

جمال أن يـسجلوا شخـصيا      الراكبي  بمهنة  الآن أصبح من الضروري على كافة من يعملون         .  بالبشر



  2

لدى الاتحاد العماني لسـباق الهجن وعليهم تقديم جواز السفر وصور شخصية وشهادة المـيلاد التـي                
  . سـنة15تبين أن أعمارهم لا تقل عن 

  
  

  الحمايـة
  

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم تقم حكومة سلطنة عمان بتحسين الحد الأدنى من الجهود لتوفير  
يقيم الأجانب  . ضحايا لأشكال العبــودية القســرية   تي قد يقع أفرادها     ايــة للعمالة الوافدة وال   الحم

غير الشــرعيين في عمان في مراكز احتجــاز ولا تتوفر لمســئولي الهجـرة إجراءات فحص             
قـد  ل.  تمكنهم من التفريق بين المهاجرين غير الشرعيين وبين ضحايا عمليات الاتجـار بالبـشــر            

 المهاجرين غير   ة أوضاع سعت الحكومة للحصول على المسـاعدة من أجل التعرف على تقنيات معالج          
  .الشــرعيين، بما في ذلك فحص وتحديد ضحايا عمليات الاتجـار بالبشـر

  
بالرغم من قيام الحكومة بتغطية تكاليف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فإنهـا لـم تنـشئ نظامـا          

بشكل أســاسي علـى الـسفارات      اعتمدت  بدلا عن ذلك    .  رائم الاتجـار بالبشر  لحمايـة ضحايا ج  
ومثالا على ذلك فقـد     .   لتتوجه للوافدين الذين يحتاجون المســاعدة     الأجنبيـة والجمعيات الخيريـة  

لا . أماكن إقامة مؤقتة لعدد من خدم المنازل من رعاياها        قامت سـفارتا الفليبين وســريلانكا بإدارة      
. د نظام لآليـة رســمية لإحــالة ضحايا عمليات الاتجـار المحتملين لمثل هذه المنظمــات           يوج

يجب على ســلطنة عمـان أن تطور نظام فحص شــامل وخدمات حمايــة ملائمة مثل تـوفير               
المأوى والعناية الطبية، أو أن تنشئ  نظام إحــالة ينقل ضحايا عمليات الاتجــار بالبـشـر إلـى                  

  .مثل هذه المســاعداتيمكنها توفيـر  المنظمات غير الحكوميـة التي عنايـة
  
  

  الوقايــة
  

بينما لا يتوفر لحكومة ســلطنة عمـان برنامج رسـمي لتجنب عمليات الاتجـار بالبـشـر، فقـد               
لمراقبة الحدود ومنـع    بتشغيل الدوريات   خلال العام الماضي    قامت القوات المسلحة والشرطة العمانية      

 لتحسـين عمليات المراقبـة     صـادرلقد اسـتثمرت الحكومة الم   .  لل إلى داخل الأراضي العمانية    التس
على طول سواحلها البحــرية وحدودها البريــة بواسـطة قوارب دورية، وطـائرات ومعـدات             

نظم تأشيرة خاصـة طبقـت علـى بعـض         سلطنة عمان   أدخلت  وكإجراء احترازي   . مراقبـة حديثة 
إلا أن سلطنة عمان لم تقم      .  سـتغلال الجنسـي لاتجـار محتملة بغرض ا   ادي عمليات   الجنسـيات لتفا 

بأي حملات توعية جماهيرية لمكافحة الاتجار بالبشر بغرض رفع مستوى التوعية بين الجماهير حول              
  .العمالـة الوافـــدةحقوق الاتجار بالبشر أو عن 

  
  
  


